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 (2 ) 
 

 أودعت المطعون ضده مذكرة بدفاع مشفوعة  2113/…/..وفي 
 ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .

 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت   2163/ ../..وبجلسة 
جلسة لنظره وبها سمعت الدعوي امام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم محامى 

لي ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت اصدار الحكم إلي جلسه الطاعن والمطعون ضده والنيابة العامة ع
 اليوم  .

 الـــمــحـــكــمــــة                                        
" نائب رئيس المحكمة " بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ 

  والمرافعة وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .        
 تتحصل في أن  –فيه وسائر أوراق الطعن على ما يبين من الحكم المطعون  –وحيث إن الوقائع        

 313رقم  ى المطعون ضدهم الدعو  ىالطاعنين بصفاتهم وباق ىأقامت عل ىالشركة المطعون ضدها الأول
واعتباره  بصفته ىن الحج  الموقع من الطاعن الثانالابتدائية بطلب الحكم ببطلا ……تنفيذ  2114لسنه 

 ى بصفته بتوقيع الحج  الادار  ىها فوجئت بإعلان من الطاعن الثانكأن لم يكن , وقالت بياناً لذلك أن
قامت  ىقيمة رسوم محلية علي البن ين الذلعلي مالها تحت يد المطعون ضدهما الثاني والثالث وفاءاً 

حتي نوفمبر من ذات السنه وذلك لافتقار المطالبة لسندها  2112فترة من اكتوبر البتسويقه خلال 
 6516لسنه  245رقم  يةدستورية قرار و ير الإدارة المحلالقانوني بعد قضاء المحكمة الدستورية بعدم 

 وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصداربشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية 
  6558لسنه  141, وبصدور قرار رئيس مجلس الو راء رقم  6515لسنه  34قانون الإدارة المحلية رقم 

 ىوبأي وجه من الوجوه استناداً إل نوع من الرسوم ىوحدات الإدارة المحلية تحصيل أ ىوالذي حظر عل
 أنفهــــــــم استــــــــــحكمت المحكمة بالطلبات بحك المشار إليها ومن ثم فقد أقامت الدعوي ,نص المادة الرابعة 

ق وبتاريخ  25لسنه  4841الطاعنون بصفاتهم لدي محكمة استئناف الاسكندرية بالاستئناف رقم 
 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض , 68/66/2114

ذ عرض الطعن عل يوأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأ هذه المحكمة في غرفة  ىبرفض الطعن , وا 
 مشورة حددت جلسة لنظره وفيها الت مت النيابة رأيها . 
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                                             (4) 
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون  ىالطاعنون بصفاتهم بسبب الطعن عل وحيث إن مما ينعاه      

رئيس  م موضوع الحج  هو قرارمطالبة بالرسو الوالخطأ في تطبيق وفي بيان ذلك يقولون أن سندهم في 
فرض رسمياً بلدياً مقداره خمس  ىوالذ 26/2/6521الاسكندرية المنشور في  ىالهيئة الإدارية لمجلس بلد

الان ومن ثم تكون الرسوم  ىوهو ما  ال سارياً حتمليمات عن كل جالون بن ين يباع داخل المدينة 
ببطلان الحج   ىالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضذ خالف ا  ا استناداً إليه مستحقة الأداء و المطالب به

 6521لسنة  58القانون رقم  ىألغ 6511السنة  623ون رقم الموقع علي سند من أنه بصدور القان
الرغم من خلو القانون الأول  ىمنه عل 26, 61نص المادتين  ىإل ىاستند القرار موضوع التداع ىوالذ

اختص بالرسوم  ىدر من و ير الإدارة المحلية والذالصا 6516لسنه  245المشار إليه والقرار رقم 
 ىرئيس الهيئة الإدارية لمجلس بلد من أية اشارة تفيد إلغاء قرار – 6/1/6514المقررة فقط من بعد 

 الاسكندرية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضة .
بفرض  6516لسنه  245القرار رقم سديد , وذلك أن الحكم بعدم دستورية  ىوحيث إن هذا النع      

القضية ب 62/6/6558نشور في مالرسوم الموحدة للمجالس المحلية الصادر من و ير الإدارة المحلية وال
تضمنتها المادة  ىية ذلك القرار وسقوط الأحكام التمنطوقة بعدم دستور  ىق قد نص ف 68لسنه  41رقم 
احتواها  ىوكذلك تلك الت ىقانون نظام الحكم المحلبإصدار  6515لسنة  34من القرار بقانون رقم  3

وأورد في مدوناته " من أن المادة الرابعة من مواد  6551لسنه  811قرار رئيس مجلس الو راء رقم 
 هذا القرار  ىتحيل إل , 6515لسنه  34إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 

ي  لمجلس الو راء تعديل الرسوم المحلية المنصوص عليها فيه من خلال " وتج 6516لسنه  245" رقم 
فإن  ،ارها دقد عدل بال يادة من مق 6551لسنه  811 ياده فئاتها وكان قرار رئيس مجلس الو راء رقم  

لي كل قرار اخر صدر بناء  ىالقرار الأصل ىالشخصية والمباشرة تمتد إل ىمصلحة المدع المطعون فيه وا 
ناته المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا كما أورد بمدو  " التج ئةعليه , وكان مرتبطاً به ارتباطاً لا يقبل 

 احتواها ىالقرار , مؤداه بطلان النصوص التيقوم إلا بها " أن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية هذا 
من أحكام لا تقبل التج ئة تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام  وكذلك سقوط ما ارتبط

 الإدارة  المحلية وقرار رئيس مجلس الو راء المشار اليهما لتعلقهما بمحل معدوم وجوداً فلا تقوم لهما به
 ىبن ىوالذ 6516لسنه  245ة القرار رقم قائمة " وهو ما مؤداه ان السقوط الذي ترتب علي عدم دستوري

 ي المخاطبين به ــ إنمامضمونه عل علي عدم نشره بالجريدة الرسمية ولا في الوقائع المصرية بما يجهل
 34من القرار بقانون  3ما أورده لحكم بعدم الدستورية من أحكام تضمنتها المادة  ىعل ريقتص
  ىالت اتغيره من القرار  ىدون أن يتعداه إل 6551لسنه  181موقرار رئيس مجلس الو راء رق 6515لسنه
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                                             (3) 
به  معين يستبدل ىالمحكمة ـــ أن الغاء نظام قانونسارية المفعول وكان من المقرر ــــ في قضاء هذه  تظل

ن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتي  الجديد  ىتلك لا تتعارض مع النظام القانوننظام قانوني جديد وا 
نصوص الواردة فيها التي تتوافق بالنسبة اليذاً للقانون القديم و إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنف

احة علي إلغائها . ولما ظل القانون الجديد مالم ينص صر  ىن الجديد , تبقي نافذه المفعول فمع القانو 
الشخصية  ىالمحلية قد استبق الإدارةقانون  بإصدار 6511لسنه  623كان القرار بقانون رقم و كان ذلك 

ات داير لها وحقها في تحصيل الا ىواختصاصها في تسير النظام المال الاعتبارية لبلدية الاسكندرية
للمدنية ,  ى منوط بها إدارتها والجها  الادار فاق علي المرافق العامة النمن خدمات والا هديؤ ما تلمواجهة 

ع إلغاء اللوائح السابق لا يستتب 6511لسنه   623بالقرار بقانون  6521لسنه  58فإن الغاء القانون رقم 
الاسكندرية المنشور  ىلمجلس بلد الإداريةظل القانون الملغي ومنها قرار رئيس الهيئة  ىصدورها ف

الاسكندرية إذ  ةيباع داخل مدين ىبفرض رسوم بلدية علي البن ين الذ 26/2/6521بالوقائع المصرية في 
 245لم ينص فيه علي الغاء ما يتوافق مع أحكام القانون الجديد وكذا خلو قرار و ير الادارة المحلية رقم 

ويبقى هذا  , شأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ما يفيد الغاء ذلك القرار المشار اليه 6516لسنة 
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه  ه ،القرار قائماً حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائ

القضاء بإلغاء  يكون معيباً بما يوجب نقضه . وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه , ولما تقدم فإنه يتعين
 . ى الحكم ورفض الدعو 

  


